طلال عبد الكريم الشمراني
آل سعود

وأزمة الهوية في المملكة

العربية السعودية
المقدمة 

يحتفل النظام السعودي بعيده الوطني في 23 أيلول/سبتمبر من كل عام ,حيث ينظر النظام السعودي إلى هذا اليوم باعتباره يوم"توحيد" البلاد تحت راية "المؤسس"ابن سعود وهي مرحلة استغرقت ثلاثة عقود تقريباً.

في الرواية الرسمية لآل سعود يتم إغفال وتغييب الدور الرئيسي والمركزي لبريطانيا وقيام حكم آل سعود في جزيرة العرب.فالخطاب الرسمي الإعلامي والدعائي لآل سعود يصور توحيد البلاد تحت ابن سعود على أنه إنجاز حضاري وتاريخي لأسرة آل سعود تحت قيادةابن سعود الذي أُطلق عليه ادعاءً وتزويراً "صقر الصحراء" و"رجل البادية".هذه الألقاب والصفات تتناقض مع واقعهم وتجافي حقيقتهم,حيث أنه من المسلم به أن آل سعود هم أسرة حضارية لا علاقة لهم بالبادية لا من قريب ولا من بعيد حيث كانوا يمتهنون أعمال الزراعة والتجارة.
إن إسباغ هذه الألقاب والأوصاف على ابن سعود كان من ضرورات هيمنة آل سعود على مجتمع الجزيرة العربية الذي كان مجتمعاً بدوياً بأكثريته هذه الهيمنة كانت تتطلب نوعاً من اللحمة العضوية بين الأسرة الحاكمة والمهيمنة ومجتمع الجزيرة العربية القبلي والبدوي.
إن أسطورة توحيد آل سعود لجزيرة العرب تقوم على ثنائية التوحيد السياسي المتمثل بتوحيد المناطق في جزيرة العرب تحت راية سياسية واحدة هي راية آل سعود بقيادة زعيمهم ابن سعود والتوحيد الديني الذي تم بموجبه حسب ادعاءات وافتراءات آل سعود "أسلمة" مجتمع الجزيرة العربية"وإعادته إلى الصراط المستقيم" وأيضاً تحت راية أسرة واحدة هي أسرة آل سعود.

إن التوحيد السياسي المحتفل به اليوم كان باهظ الثمن حيث أقيم الكيان السعودي الحالي على أنقاض وجماجم عشرات الآلاف من أبناء جزيرة العرب الذين قام ىل سعود بقتلهم وتدمير بيوتهم وإحراق بساتينهم وتدمير عشرات القرى والبلدات والمدن,وبمساعدة وتخطيط ومشاركة من حليفتهم بريطانيا . حيث تمت السيطرة والنفوذ لآل سعود على شعب جزيرة العرب بالقوة والبطش والإكراه.

لقد جردت عملية التوحيد السياسي لشعب جزيرة العرب المتعددة "الحضرية والبدوي" القبلية وغير القبلية من قدرتها على صنع القرار السياسي أو المشاركة بصنعه وتحديد المصير . فقد استغل آل سعود أسطورة أخرى زعموا من خلالها أنهم روضوا مجتمع الجزيرة العربية الشرس المتقاتل فيما بينه وحولوه إلى كتلة منصهرة متجانسة لها وطنية خاصة. وما أبعد هذا عن أرض الواقع . فعملية التوحيد السياسي اقتصرت على وحدة الجغرافيا ، إذ نتج عنها دولة لها حدود متعارف عليها دولياً , ولكنها غير متفق عليها داخلياً وغير متفق عليها مع دول الجوار من محيطها العربي.وقد أسبغ آل سعود على هذه الوحدة الجغرافية هويتهم الخاصة وعمموا الخاص على العام.

اليوم يحتفل النظام السعودي بالعيد الوطني في 23 سبتمبر باعتباره إنجاز حضاري وتاريخي لأسرة واحدة هي أسرة آل سعود تحت قيادة "المؤسس "ابن سعود.

نود الإشارة هنا إلى كيفية تسويق هذا الاحتفال عالمياً وخاصة إلى المجتمع الأنجلوساكسوني . حيث جرت العادة في الماضي أن يشتري النظام السعودي صفحات إعلانية كاملة في مجلات وجرائد عالمية مقابل مبالغ باهظة يعلن من خلالها آل سعود إحصاءات مضللة حول إنجازاتهم المزعومة المتمثلة في المصانع والطرقات كوسيلة لكسب الشرعية عن طريق الدور الحضاري والتنموي لآل سعود في تطوير وتحديث المملكة.

ربما كان هذا ملائماً لقراءة مجلة مثل " الإيكونومست" من رجال الأعمال والصناعيين والقائمين على المؤسسات المصرفية إذ أن الصفحات المشتراة في هذه المجلة إنما هي أيضاً احتفال بدورهم كشركاء في الوطن , وهم بالفعل شركاء فيه , وشراكتهم تقدر بحجم العمولات والأرباح التي تجنيها مؤسساتهم وشركاتهم من مشاريع التنمية.
في عام 2004 الصفحة الإعلانية المشتراة من قبل حكام آل سعود من مجلة " الإيكونومست" في عددها بتاريخ 17/9/2004 كانت مختلفة كلياً عما جرت عليه العادة في الصفحات الإعلانية المشتراة في الماضي غذ أنهم في هذه السنة وجه آل سعود رسالة إلى الغرب مضمونها أن النظام السعودي يعارض الإرهاب ... ويتبنى سياسة تحارب الإرهاب... وهو يؤيد الحرب على الإرهاب ... ويعارض أطروحة صراع الحضارات.

رسالة النظام السعودي اليوم إلى أسياده :"نستميت في سبيل إرضائكم".. إنها صرخة لا تحتفل بوحدة وطنية، بل إنها تبيع الوطن على صفحات الجرائد والمجلات الغربية مقابل بقائهم في سدة الحكم على جزيرة العرب, وتثبيت سيفهم المسلط على رقاب شعب الجزيرة العربية.

إننا اليوم نتساءل : أي وحدة وطنية ؟ وأي احتفال بهذه الوحدة ؟ وما هو مدى استتباب هذه الوحدة الوطنية؟
الفصل الأول

شكل وسيرورة العلاقة

بين آل سعود وشعب الجزيرة

العربية

برهنت الدولة الحديثة على سلطتها الراجحة في إفراغ شحن التوتر وإخماد الصراعات الكامنة والمعلنة عن طريق صناعتها المتقنة لرابطة عليا بين مواطنيها. فالدولة بجهازها البيروقراطي الضخم , تشكل الوعاء الأوسع لاستيعاب أفراد ينحدرون من خطوط إثنية وأيدولوجية وإقليمية متعددة وأحياناً متضاربة, ومن الناحية النظرية أصبحت للدولة كلمة الفصل في التسوية النزاعات بين الجماعات واحتضان الأخيرة وأيضاً توظيفها في عمل الدولة.. وفي محصلة هذا المسعى فإن إضعاف الروابط التقليدية وتحللها قد تم لأن ثمة كياناً كبيراً بات مؤهلاً بامتياز لاحتواء التباينات الثقافية والاجتماعية لغرض تشكيل أمة تتطابق حدودها مع حدود الدولة السياسية.
إن الهوية الوطنية وتكامل أو اتحاد الأقاليم والتي على ضوئها تنمي المجموعات الإنسانية الإحساس بالانتماء ما زالت في أجزاء عديدة من العالم غير متبلورة أو غير متجذرة فالمحددات الخارجية للتطلع الإنساني والرابطة والشروط الضرورية لتحقيق القيم الأساسية للحرية والعدالة غير متوفرة.
إن الأشكال التي تتموضع فيها الدول تعكس درجة النضج التي وصلت إليها وفي الوقت نفسه تبدي المساوئ غير المباشرة لصناع السياسات العامة والتي تجعل دولة ما تعيش أزمة تكوينية أي في أصل وجودها بفعل التعارض الحاد بين متطلبات نشأة الدولة واستمرارها ومبتغيات السلطة . وهذا التعارض يظهر بجلاء في دول العالم الثالث حيث الارتباط العضوي المصيري بين الدولة والطبقة المعتلية لسنام السلطة فيها. وفي حال كهذه يتم تصميم السياسات العامة على أساس شروط خاصة بالسلطة وليست وفق متطلبات الدولة بما هي في إطار واسع لجماعات متنوعة.
في تجربة آل سعود ثمة إشكالية جوهرية تتعلق بتشكيل ذاتها وبشروط استمرارها فما تحقق عام 1932 هو اكتمال شروط قيام السلطة المركزية حيث تمكن الملك عبد العزيز آل سعود من ممارسة دوره كحاكم مطلق في المناطق التي خضعت لسيطرته وذلك من خلال استخدام القوة والبطش والتنكيل التي مورست ضد شعب الجزيرة العربية.

إن نجاح مهمة إقامة السلطة يدفع- باتجاه الانخراط الفوري والواسع في تشييد أبنية الدولة عن طريق البدء بعملية إدماج سياسي واجتماعي وثقافي عبر منظومة مؤسساتية وطنية. أي احتضان الأطراف في المركز"الاندماج" وليس تمدد المركز في الأطراف" الهيمنة".

وعلى الرغم من أن عملية دمج قهرية تمت في بعض أجزاء المجتمع والدولة بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية,سيما بعد ظهور النفط بكميات تجارية وفيما بعد مع بدء برامج التحديث والخطط الخمسية منذ عام 1970 إلا أن العقود اللاحقة لم تحقق تلك العملية الاندماجية الطوعية الشاملة المطلوبة لانجاز مهمة بناء الدولة القومية,إن على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أو على المستويين الإداري والسياسي,ولعل السبب الرئيسي في ذلك يكمن في التأسيس الأولي للدولة والقائم على أساس انعدام التطابق شبه التام بين ما هو خاص وما هو عام بين ما هو للسلطة وبين ما هو للدولة.. فمكونات الأيدولوجيا السياسية للدولة السعودية ظلت ذاتها قبل وبعد التأسيس,وهذا ما جعل السلطة تتفوق على الدولة بل تحبط فرص نموها الطبيعي,وهذا ما جعل التباينات بين الفئات السكانية داخل السعودية شديدة في مستويات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية إلى جانب التباين الثقافي.

ويمكن تحديد أهم عاملين مؤثرين في شكل وسيرورة العلاقة بين آل سعود وشعب الجزيرة العربية وهما:

1 – مستوى السلطة:

هيمنة الدولة المطلقة على المجال العام,أي طغيان الأسرة الحاكمة والمدى الذي تصل إليه سلطة آل سعود, هذا الطغيان الذي يساهم في أحيان عديدة في مفاقمة حدة الانقسامات الداخلية وليس تخفيفها أو احتوائها. فدرجة تغلغل الأسرة الحاكمة في أجهزة الدولة يترجم غالباً ضراوة النزعة التسلطية لدى أفراد هذه الأسرة,وبما تؤدي إليه من استبعاد لفئات اجتماعية متعددة وتهميش دورها واحتكار لمصادر القوة بأيدي فئة قليلة متمثلة بالأسرة الحاكمة من آل سعود...

وبصورة عامة فإن الدولة في الجزيرة العربية فقدت وظيفتها كجهاز لتنظيم وإدارة المصالح العامة,بل تحولت الدولة إلى جهاز استبدادي وقمعي يتم توظيفه لتكريس الانقسامات الداخلية وتوسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

ولذلك إن الهيمنة واسعة النطاق لآل سعود في المجال العام هو دليل على اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. فكلما ازدادت درجة الهيمنة والسيطرة لآل سعود على أجهزة ومقدرات ومصادر القوة ازدادت تبعاً لها درجة الأزمة في العلاقة بين الأسرة الحاكمة وشعب الجزيرة العربية وبالتالي ازدادت الهوة بين السلطة والمجتمع اتساعاً وعمقاً.

2 درجة الاندماج:

العامل الثاني المحدد لشكل العلاقة بين آل سعود وشعب الجزيرة العربية يتمثل في ضعف الاندماج الداخلي للدولة الوطنية. فعملية الاندماج ليست إلا البناء الفعلي للدولة المكتملة التكوين,إذ لا يمكن لدولة أن تكتسب صفة دولة ما لم يكن حققت درجة من الاندماج بين فئات المجتمع الخاضع تحت سلطانها.. وبالمقابل فإن الاندماج ليست عملية ميكانيكية مجردة،وإنما نظام مؤسس على مستوى وعي عام,وروح مشتركة تدفع باتجاه صياغة دولة بموجب توليفة ثقافية جامعة.بكلمات أخرى,أن مهمة الدولة الأساسية تكمن في تنمية وإيجاد (المشترك)تدفع باتجاه انصهار الفئات الاجتماعية داخل نظام موحد.

إن من بين أهم العوامل المعيقة لعملية الاندماج وبالتالي تبلور الدولة,هو مأسسة على أساس الدولة غير وطني .. بمعنى غياب البوتقة التجميعية القادرة على جمع وصهر الهويات والثقافات الفرعية والخصوصيات المناطقية وصولاً إلى إنتاج (الشمولية) في الهوية والثقافة .. أي بمعنى آخر تأسيس مركز يكون قادراً على استيعاب الأطراف وإرساء أساس مشروع المشاركة البيروقراطية بما يدفع الأطراف كافة لتحمل مسؤوليتها في تعبئة إمكانياتها لدعم المشروع الوطني وبناء الدولة الوطنية ومن ثم الهوية الكلية.
وبحسب تجربة آل سعود يمكن وبوضوح ملاحظة أن آل سعود أخفقوا  في صناعة "المشترك من هموم وقضايا وأهداف وتطلعات ولذلك كانت التباينات والانقسامات دائماً على قاعدة هموم خاصة.
أزمة المشروعية والانتماء

تمثل أزمة مشروعية النظام السياسي في الدولة الحديثة العقدة المركزية في الرابطة بين الحاكم والمحكوم,ومشكلة المشروعية في الجزيرة العربية كما يرى "مايكل هدسون" هي في الأساس نفس المشكلة التي تواجه تقريباً أغلب الدولة الحديثة والمستقلة في أزمنة قريبة(1). وفي الأساس هي ناشئة عن انعدام ثلاثة متطلبات أساسية حسب "دانكوارت روستو" وهي :السلطة ،الهوية،المساواة(2).
أي أن النظام السياسي الشرعي بحاجة إلى معنى متميز للذات المشتركة أي أن الشعب داخل الحيز الجغرافي للدولة يجب أن يكون يديه إحساس بالمجتمع السياسي،الذي لا يتعارض مع الخصوصيات الجماعية والفرعية, مثل الخصوصيات القبلية أو المذهبية أو المناطقية كتجسيدات للهويات الفرعية أو الأممية الإسلامية والقومية العربية كتعبيرات عن الهويات المتجاوزة للحدود الوطنية.

في جزيرة العرب ثمة أزمة حقيقية رغم وجود مظاهر انتماء من نوع الانتماء المذهبي،القبلي , الإقليمي ، الأممي ،القومي،ولكن ليس بينها ما يمكن وصفه بالوطني.. إن الوطن والانتماء الوطني يُسدل عليهما من الناحية المبدئية وبحسب منظري الوطنية، بالروح المشتركة الفاعلة والسارية في صدور وثقافة وتفكير شعب ما.

وفي مجتمع كالجزيرة العربية حيث الثقافات الفرعية والروابط التقليدية تشكل محفزات نشطة على الانتماء لهويات خاصة ، فإن المجهود شبه المعدوم من قبل آل سعود في صهر الروابط التقليدية في رابطة عليا أثر بشكل سلبي في إحساس الفرد في جزيرة العرب بالانتماء لوطن، حيث بلغت الانتماءات الفرعية مستوى عالياً من التشبع والطغيان على حسب الانتماء العام للوطن والدولة.

أما بالنسبة للمساواة كمتطلب ثالث للشرعية السياسية فهي منتج بصورة خاصة من العصر الحديث . إن أفكاراً من قبيل الحرية والديمقراطية والمساواة هي اليوم معايير لا فكاك منها للنظام السياسي الشرعي في العالم العربي, وفي العالم الثالث بصورة عامة ، مع أنها للأسف ما زالت نائية عن حيز التنفيذ . إن الفشل على أية حال لا يلغي أهمية المساواة بوصفها متطلباً أساسياً للمشروعية السياسية لنظام الحكم في الجزيرة العربية. وبحسب مايكل هدسون فإن المساواة تقف عقبة كبرى (وليست بطبيعة الحال الوحيدة) لتطور المشروعية في العالم العربي(3).

في تتبع الانعكاسات الخطيرة لسياسات آل سعود في الجزيرة العربية يظهر أنهم أغفلوا

متطلبات الانتماء لوطن وصناعة مجتمع متجانس أو بالأحرى متعايش.. فأقصى ما حققته تلك السياسات الفاشلة أنها عبرت بصدق عن منطق الإخضاع والإكراه منطق عبد العزيز ابن سعود ( أخذناها بالسيف)و(ملك الآباء والأجداد). ولذلك أشاع آل سعود ثقافة الاغتراب ونمت ميول الانقسام والقطيعة بين الشعب والنظام السعودي.

وفي حديث للملك عبد العزيز آل سعود وجهه لمستشاره الإنجليزي"جون فيلبي" يظهر من خلال هذا الحديث حجم المسافة الفاصلة بين آل سعود وبقية شعب الجزيرة العربية بمختلف قطاعاته وفئاته ومذاهبه باستثناء الوهابية,حيث يقول :"إذا قدمت أنت الإنجليزي ابنتك لي كزوجة ، سأتزوجها ... ولكني لا أتزوج ابنة الشرف،ولا بنات أهل مكة ولا غيرهم من المسلمين الذين نعتبرهم مشركين . آكل اللحم الذي ذبحه المسيحيون دون تردد , ولكن المشرك الذي يعبد مع الله إلهاً آخر فهذا هو ما نبغضه"(4).
إن أزمة التعايش الداخلي في السعودية رغم كل محرضاتها الثقافية والاجتماعية الخاصة تنبع بدرجة أساسية من إخفاق طوعي لأفراد ينخرطون بطمأنينة تامة في إطار عام يغنيهم أو على الأقل يلبي حاجات نفسية ومادية ضرورية.

الولاء للوطن أم لآل سعود

هناك قضايا عديدة بحاجة إلى نقاش تتعلق بموضوع الهوية الوطنية,نحاول هنا التعرض إلى اثنين منها بقدر من التفصيل والتحليل.

الأولى ، تتصل بعلاقة العائلة بالدولة، وفي هذا الصدد لابد من التنبيه إلى أن العائلة المالكة وأياً كانت أغراضها الخاصة هي التي قامت وبتنسيق وتخطيط ومساعدة أساسية من الحكومة البريطانية حينها، صناعة الدولة الحالية على أنقاض دول وإمارات مستقلة.ولأن القوة التي كانت العامل الوحيد في عملية التوحيد السياسي فإنها بنفس الوقت كانت عنصراً مانعاً في تصليب الأرضية التي قامت عليها الدولة. وولدت عملية التوسع العسكري تحديات على أساس افتراض أن السكان في المناطق المحتلة "غير موالين للسعوديين"(5).

وبعبارة أخرى ليست هناك وسائل ديمقراطية تثبت وجود (أو يمكن القياس من خلالها درجة) الولاء في ظل دولة "ولدت بالسيف وليس بالإجماع الشعبي أو الانتخاب الديمقراطي" على حد قول بعضهم (6).
المسألة الأخرى وتتعلق باسم الدولة نفسها وليس في طبيعة الوحدة وآثارها على الولاء السياسي فحسب . فبعد انتهاء احتلال الحجاز في يناير 1926 وإنهاء دولة الأشراف فيها وحين بدا أن ليس بالإمكان التوسع في كل الاتجاهات، تزايدت الحاجة إلى وضع اسم يعبر عن هوية"الممتلكات" الجديدة في ظل بروز أنوية الدولة القطرية تحت مظلة الاحتلال الأجنبي سواء في العراق والأردن أو بلاد الشام ومصر وغيرها.
لم تكن هذه الممتلكات قد وحدت من قبل,ولا يوجد اسم تاريخي جامع,وإنما مجموعة من الأسماء منفصلة تعبر عن خصائصها التاريخية,قبل هذا التاريخ كان يمكن التجاوز والقبول بالتسمية (نجد) ثم(نجد وملحقاته :الأحساء والقطيف والجبيل!)ثم سلطنة نجد وملحقاتها ثم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها،ثم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وهي كلها أسماء غر قابلة للاستمرارية خاصة وهي تحمل بذور الاختلاف الحاد بينها.
قُرر منذ البدء أن تكون البلاد مملكة,تماشياً مع النهج البريطاني في تسمية الأقطار العربية(كان الحجاز مملكة في عهد الأشراف,وكذلك أصبح العراق مملكة,ومصر,وأخيراً الأردن)وقد فكر مستشار الملك أن لا يتضمن اسم الدولة التسميات القديمة للمناطق التي يتكون منها وأن يحتوي كلمات تدل على موقع العائلة المالكة فيها وأن يؤكد عروبة الدولة خاصة وأن حروباً عديدة قامت للتخلص من الحكم العثماني والنقمة الوهابية على العثمانيين لا تحتاج إلى تذكير,وبهذا اهتدي إلى اسم:المملكة العربية السعودية,الذي حل إشكالاً وصنع إشكاليات أخرى فيما يتعلق بالهوية الوطنية(السعودية).

هل كلمة(سعودي)تُنسب إلى العائلة المالكة أم إلى الأرض,الدولة؟تقول : هذا مواطن سعودي نسبه إلى الدولة وهذا أمير سعودي نسبه على العائلة المالكة السعودية والسعوديون هل هم الأمراء أم المواطنين؟غذ في كثير من الأحيان يجري الخلط بينهما ولا يفهم المقصود في سياق الحديث أو الكتابة إنجليزية كانت أم عربية.والجنسية السعودية التي يفترض أنها تتعلق بالدولة تخلط بين مفهومي المواطنة والرعية؛وأيضاً فإن نسبة الدولة للعائلة المالكة تعني (تملكاً)وتعني(توظيفاً)لها أيضاً وهناك شواهد على كلا الأمرين.
وإزاء هذه الحرة هناك من يرفض تسمية الدولة الحالي إما قاعدة رفضه للنظام السياسي فيها أو على قاعدة أنه من غير اللائق نسبة شعب إلى عائلة مالكة مع قبول بموقعها السياسي أو على قاعدة رفضه للدولة بأكملها.
من الناحية العملية فإن إزاحة كلمة(السعودية) من الاسم أمراً غير ممكن فبدونها لا معنى للاسم,والبدائل التي طرحها المعارضون : شبه الجزيرة العربية,الجزيرة العربية,الحجاز,إما تزيد أو تقصر,فالمملكة ليست كل هذا من حيث الجغرافيا والأصل التاريخي.لقد كان هناك ما يشبه الفراغ في التسمية فجاءت كلمة(سعودية) لتحله.
العقدة الحقيقة تكمن في أن ربط هوية الدولة بالعائلة المالكة وإن قُصد منه شرعنة الأخيرة(7) فإنه خلق معوقاً جديداً للهوية الوطنية وبدل المجادلة بأن "مستقبل الهوية السعودية قد رُبط طبيعياً بمستقبل السعودية"(8).

من الصحيح أكثر القول بأن درجة النجاح في بناء الهوية الوطنية (السعودية)هو المحدد الرئيسي لمستقبل العائلة المالكة.نعم,فإن آنف الذكر حجب الهوية الوطنية والولاء للدولة أصبح أقل أهمية من الولاء لآل سعود؛ومن الصحيح أيضاً أن الموقف من الدولة سلباً أو إيجاباً يتأثر كثيراً بالموقف منهم,بمعنى أن الفاصل من حيث الأهمية بين"الدولة"و"الحكومة" مائع للغاية رغم ما تعارف عليه الخطاب الشعبي من أن الحكومة تعني (العائلة المالكة).

هناك مشكلة حقيقية أن تكون (الوطني السعودية)"هوية حتمية التوقع على أساس الولاء لسلالة معينة"فـ(أنا سعودي) طالما وجدت هذه العائلة وطالما بقي ولائي لها.

بهذا التحليل ووفق هذه الشروط يصح الزعم بأن العائلة المالكة"قادرة على تشكيل هوية وطني.. وأن الهوية السعودية ليست بذلك الحد من التفرع عن القومية العربية إن لم تكون ردة فعل عليها"(9).

ليس دقيقاً القول بأن الاسم يعني فقط "ذلك الجزء من الجزيرة العربية الذي يسيطر عليه القادة من آل سعود"(10).

إنه يذهب بعيداً بالنسبة للنخب الحاكمة إلى حد اعتبار الولاء للدولة غير متخيل بدون وجود العائلة المالكة وأن الدولة ليست لها قابلية الاستمرار مستقلة موحدة بدونها.إنها تستمد عنصر وجودها من آل سعود،فهم مؤسسوها ولا يكفي بالتالي ولاءً مستقلاً لمنع تفككها,ولا يكون الولاء لها ذا معنى – من وجهة النظر هذه – بدون الولاء لمؤسسيها. هذا الربط(العضوي)بين الطرفين يحوي قدراً غير قليل من الحقيقة وهو مؤشر حي على تعقيدات أزمة الهوية الوطنية.

الثانية وتتعلق بالمواطنة وهي تشير إلى كل من يولد على أرض المملكة من أب سعودي الجنسية وتفرض المواطنة حقوقاً وواجبات متساوية على الأقل من الناحية النظرية.والفارق بين المواطن Citizenوالرعية Subject تتصل بالحقوق القانونية وحجمها هي أدناها من جهة الحقوق:الحماية الشخصية وأعلاها المشاركة السياسية.

وبهذا التميز يمكن القول أن كل المواطنين هم في حقيقة الأمر رعايا فالذي لا يتمتع بحريته في التعبير والمشاركة السياسية هو رعية يتحمل واجبات لا تتناسب من حيث الحجم مع الحقوق.
أما مبدأ السواسية فمن الناحيتين النظرية والعملية يمكن القول وبدون تحفظ إن السكان ليسوا متساويين في الواجبات والحقوق(فيما هو متوفر منها طبعاً) فهناك تميز على أُسس قبلية ومناطقية وعشائرية وطائفية حتى داخل المركز نفسه.على هذه الأسس والمعايير غير الوطنية تقاس المواطنة وتقدر (الحقوق)كما ذكرنا وهي ترجع إلى جذور ثقافية وسياسية بدأت مع قيام الدولة إلى اليوم.ليس كل المواطنين يقبلون بالمساواة فيما بينهم على أرضية الانتماء للدولة وحده,فهذا غير مقبول خاصة من قبل النخب الحاكمة لأنه يؤدي حتماً إلى تغيير تدريجي لصفة الدولة السعودية- الوهابية.
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الفصل الثاني

القبيلة في جزيرة العرب

الدور والمستقبل
على الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود(74) عاماً منذ إعلان عبد العزيز آل سعود تأسيس المملكة وفرض الهوية السعودية على شعب الجزيرة العربية بقوة السلاح والقهر والاستبداد إلا أن هذا الشعب الذي ارتبط منذ مئات السنين إلى الأرض التي وجد عليها وانتسب إليها وعرف بأنه شعب شبه الجزيرة العربية رفض وبإصرار وعزيمة أن يتم مسخ هذا الانتساب والارتباط إلى انتساب إلى العائلة الحاكمة التي فرضت نفسها على هذا الشعب وهذه الأرض المباركة بالقوة والعنف وبتدبير وتخطيط ومساندة رئيسية من المحتل البريطاني.

واليوم نجد أن كل قبيلة من قبائل شبه الجزيرة تبحث في تراثها وتاريخها وكل عائلة تبحث عن شجرتها. وما المحرك الفكري الذي نشاهده في الجزيرة العربية والذي يرجع إلى الذات الشخصية والفئة الاجتماعية المحلية المتمثلة بالروايات الأدبية وتدوين الشعر المحلي والأبحاث الأكاديمية عن هذه المنطقة أو تلك إلا ظاهرة تعكس الرفض والإنكار لأسطورة "التوحيد" الرافضة للخصوصية المحلية والقبلية والتي تسعى إلى القضاء على هذه الخصوصيات بأسلوب القهر والقوة.وهذا الأسلوب عادة أسلوب الأنظمة ذات الأساطير الهشة التي لا تلائم معطيات الواقع.

هذه العودة إلى ترسيخ وتثبيت الأنساب والهويات المحلية ليست مقتصرة على فئات الكتّاب والمثقفين فقط بل امتدت إلى عامة شعب الجزيرة العربية حتى لا تندثر تحت المظلة الهشة المسماة الوطنية"السعودية"المفروضة عليه.

وجاء رد نظام آل سعود على العودة إلى القبيلة والنسب بمحاولة احتوائها تحت إحياء التراث كمهرجان,الجنادرية مثلاً,تحت رعاية الملك الحالي عبد الله (ولي العهد سابقاً). فمنذ منتصف الثمانينات أُدخِل التراث المحلي وثقافته في عباءة آل سعود وذلك بهدف استيعابه والسيطرة على وسائل ظهوره وانتشاره وطمس الأبعاد السياسية لحركة إحياء التراث والإبقاء على الفولكلور الشعبي.حيث اختصر تراث البادية بالخيمة والدلة والجمال, أما المدن والقرى والواحات اختصرت حضارتها وتراثها بصناعة النعال والخناجر والسيوف وغيره.

ولكن مقابل هذه نظرة آل سعود الفوقية والمتعالية على الشعب والقبائل تفجرت الخصوصيات المحلية التي اختزلها آل سعود بالتراث المادي أما الجانب المعنوي فظل مغفلاً ومحاصراً. وظلت المناطق في قبضة الحكومة المركزية تعتمد عليها اعتماداً كلياً وظلت إمارة المناطق محصورة بأمراء العائلة الحاكمة أو من ارتبط بهم بالمصاهرة.

مقابل مركزية الدولة تحققت لا مركزية المجتمع الذي دأب النظام السعودي على توزيعه على المناطق المختلفة قاطعاً بذلك انتماءه للمحل المخصص له والذي نشأ به.

فالموظف الإداري والعسكري ورجل الأمن وحتى المدرس والمدرسة مفروض عليه أن ينتقل إلى المنطقة المحددة له للعمل دون أي اعتبار لمنطقته الأصل وذلك كي ينسلخ عن محيطه وينخرط في أسطورة الوحدة الوطنية.كان هدف النظم السعودي من وراء هذه السياسة اقتلاع الفرد من انتمائه المحلي لتكريس الهيمنة السعودية.
دور القبيلة ومستقبلها في الجزيرة العربية
الجزيرة العربية واحدة من الدول في المنطقة التي تسود فيها الانتماءات  القبلية ودراسة القبيلة ودورها السياسي أمرٌ مهم لمعرفة مجريات السياسة اليومية فيها , وهي نافدة يمكن الإطلال منها على المستقبل الذي تحدده عناصر وتشكيلات اجتماعية عديدة. 
وعند دراسة دور القبيلة في الجزيرة العربية وأهميتها في الحياة السياسية والاجتماعية نجد أن هناك عاملين أساسيين يمكن اعتبارها سبباً لتقلص وتهميش دور القبيلة في الجزيرة العربية: 

الأول : ظروف وكيفية إنشاء كيان آل سعود

اعتبر بعض الباحثين القبيلة في البلاد العربية وحدة سياسية وإن لم تكن تشكل وحدة ثقافية متميّزة. وإن وجود القبيلة السياسي ـ خاصة ما قبل قيام الدولة ـ كان حلاّ سياسياً لمشكلة سياسية،أي أنها كانت بديلاً عن الدولة وعن تشظّي السلطة المركزية، وقامت بدورها حينما كانت الدولة غائبة، الأمر الذي يستدعي إزالة نقيضها الموضوعي، أي القبيلة، أو زوالها التلقائي بقيام الدولة، إمّا لانتهاء الهدف السياسي من وجودها وانسحاب مهامها إلى المركز من جديد، أو لأن مقاومتها لقيام سلطة مركزية أمرٌ حتمي دفاعاً عن مصالحها وموقعها السياسي، مما يجعل الاصطدام بين الدولة ودور القبيلة السياسي أمراً لا فكاك منه. بيد أن هناك من يجادل بأن الصدام ليس حتمياً بالضرورة(1).
كان الهدف المركزي لقيام السلطة المركزية الناشئة هو إخضاع القبيلة لسلطة الدولة بشتى الوسائل الممكنة، وفي بعض الأحيان اتخذ صفة دموية في مواجهات مباشرة ومعارك طاحنة الحكومة المركزية والقبائل، وفي بعض الأحيان تم تحييدها باستقطابها ضمن مشروع الدولة لتقويتها والفتك بأعدائها، تاركة للزمن فرصة تفكيك هيكلها السياسي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه كانت الدول المركزية الوليدة تسعى جاهدة لخلق أجهزتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية لتعزيز قدرتها على الحركة وبسط نفوذها وسيطرتها على كامل حدود الدولة.
أدى قيام السلطة المركزية للدولة إلى تفكيك سلطة القبيلة سياسياً، الأمر الذي مهّد إلى إضعافها اقتصادياً ودمجها ضمن قطاعات الدولة المختلفة، كما أدى في مراحل لاحقة إلى استخدام أدواتها وهيكليتها القيادية إلى ضبط عناصرها وكذلك إلى ضبط الآخرين بواسطتها ممن يشذّون عن النظام السياسي والأمني العام.
في المملكة العربية السعودية كانت هناك تجربة مختلفة إلى حدّ كبير عن غيرها، فهي دولة لم يطأها المستعمرون الغربيون، ولم تنشأ أجهزتها عبرهم، كما هو الحال في كل دول الشرق الأوسط العربية، وهي ـ وإن كان البريطانيون قد ساهموا سياسياً ومالياً في ظهورها ـ فقد آل سعود سياسات مختلفة تجاه القبيلة بناء على تجربتهم الخاصة معها.

فالجزيرة العربية هي الوحيدة التي كان للقبائل دور بارز ومركزي في نشأتها من الناحية العسكرية عبر مشروع الإخوان وتوطينهم في (الهجر). في العادة تنشأ السلطة المركزية في مركز حضري ثم تتوسع تلك السلطة وتتعزز بخلق الأجهزة الأمنية والعسكرية وتمدّ سلطانها إلى خارج المراكز الحضرية لتصل إلى القبائل في الصحراء فتتصارع معهم وتخضعهم وتجذبهم إليها. أما في الجزيرة، فإن الذي حدث شيئاً معاكساً تقريباً. 

فقد نشأت السلطة في مركز شديد التصدع سياسياً، ولم يكن كثيف السكان، ولا يحمل أهمية استراتيجية من نوع ما. وكانت المشكلة التي واجهت هذا المركز (الرياض ـ نجد) هي الامتداد وإخضاع المراكز المدينية الأكثر أهمية في الشرق والغرب (الأحساء والقطيف والحجاز) بشكل خاص، عبر التوسع والاحتلال العسكري. 
لهذا السبب، كان لا بدّ من وجود قوّة عسكرية تقضي على دولة الحجاز، وعلى إمارة الشرق التي يسيطر عليها العثمانيون، هي لم تكن موجودة بل يصعب إيجادها. ومن هنا جاء توظيف ثنائية الدين والقبيلة لخلق جيش بدوي عقائدي قادر على إزالة القوى المحلية الصغيرة في نجد ومجابهة الجيوش المنظمة في الشرق والغرب. كان وجود جيش (الإخوان المسلمون) ضرورة لخلق الدولة السعودية، ولم يكن بالإمكان إخضاع القبائل بالقوة وحدها، وإنّما بسلطة الدين، فكانت الوهابية الوعاء الأيديولوجي للتوسّع وتكوين المملكة. 
كان لا بد من وجود عقيدة تسمو فوق القبلية، وإن مؤقتاً، تستهدف من الناحية السياسية التوسع، ومن الناحية الدينية نشر "العقيدة الصحيحة" أي "الوهابية" لتعطي للقتال معنى أفضل، وهدفاً أسمى، وغاية أكثر نبلاً.

 قبل البدو هذه الإيديولوجية الوهابية، بعضهم اقتناعاً، وبعضهم رغماً عنه (قبيلة العجمان مثلا) تحت طائلة التهديد بالقتل، وبعضهم طمعاً في المغنم الاقتصادي. لكن القوى السياسية التي أدارت معركة تشكيل البنيان العسكري للقبائل ضمن سلك(الإخوانية) لم تكن تستهدف الغاية الدينية بالمعنى الحصري، بل كان الحافز السياسي يلعب دوراً فاعلاً في توجيه المعركة. 

هذه الروح الناشئة من مزيج من القيم الدينية والقبلية والمتزاوجة مع وجود قيادة سياسية مدنية ، استطاعت أن تنهي ثلاث كيانات سياسية كبيرة خلال سنوات قلائل: حائل في عام 1921، وعسير في العام التالي، والحجاز بين عامي 1924-1926م.

ما وددت التأكيد عليه هنا هو حقيقة أن القبيلة في المملكة كانت أحد ثلاثة أطراف وقع عليها عبء تشكيل الدولة السعودية الحديثة: رجال المذهب الوهابي، والعائلة المالكة، والقبائل النجدية بشكل أساس. الطرف الأول وفّر الغطاء الديني القادر على الحشد والإطار الأيديولوجي للتوسّع، أما الطرف الثاني فقد مثل القيادة السياسية الواعية بمهامها وأهدافها، في حين أن الطرف الثالث شكّل وقود الحرب، والجيش الذي اقتحم الكيانات الأخرى الأكثر نضجاً فاقتلعها من الجذور.
حاول قادة الجيش الإخواني(وهم زعماء القبائل)أن يواصلوا (الجهاد) ضد العراق والأردن وسوريا ودول الخليج، والإمبراطوريات لا تتوقف عند الحدود والفواصل الثقافية والدينية والعرقية(2) خاصة إن كانت في أوج زخمها وانتصاراتها، ولكن الملك عبد العزيز أدرك مبكراً بأن ساعة التوسّع قد دَنَت، وأنه من الغباء المخاطرة بمواجهة النفوذ البريطاني في الشمال والشرق، أو الدخول إلى ما كان يسميه بـ (عش الزنابير) في اليمن.. ولذلك حاول إقناع الإخوان وضبطهم دون الإفصاح بشكل واضح عن المخاطر التي تتهدد ما بنوه، وراح يؤكد على أحقيته باعتباره (الإمام) بأن إعلان (الجهاد) من حقوقه (وحده) وأنه لا يحق لأحد أن يقوم بـ(الجهاد) (غزو المناطق المجاورة) بدون إذن منه.

وبالطبع فإن هذا لم يقنع قادة جيشه الإخواني، الذين لا يعيرون اهتماماً ـ حسبما تلقوه من حقن ديني ـ بموازين القوى ولا بالمخاطر، بل بأداء الواجب الديني الذي يستهدف إدخال المشركين، وهم كل من لا يرى معتقدهم، في الإسلام.
في نفس الوقت، تنبّه بعض قادة الإخوان إلى أن نضوب موارد (الجهاد) خاصة بعد أن قطعت بريطانيا مساعداتها المالية المباشرة، يمكن أن تعوّض عن المناطق المفتوحة خاصة في الحجاز، وقيل أن زعيم عتيبة (ابن بجاد) طلب توليته حاكماً على المدينة المنورة، وهو أمرٌ رفضه الملك عبد العزيز(3). وبدأت الأمور تتعقد بين القيادة السياسية وقادة الجيش الإخواني القبلي، الذين أخذوا يحصون أخطاء الملك العديدة، وكيف أنه تغيّر كثيراً في مسلكه وسياساته بعد احتلال الحجاز، وأخذوا ينشرون اعتراضاتهم في نجد ويهيجون أتباعهم ويهاجمون المراكز الحدودية التابعة لدول الجوار في العراق والأردن، مما تطلب عقد مؤتمر نجدي لم يسفر عن نتائج مرجوة رغم أن رجال الدين كانوا إلى جانب الملك، وهو أمرٌ عدّه الإخوان محاباة له، وخلافاً لما لقّنوهم إيّاه.
وأخيراً تطوّر الأمر إلى مواجهات عسكرية عديدة، اختتمت بمعركة السبلة 1928م، التي فُني فيها الجيش الإخواني أو أكثره، واعتقل القادة العسكريون (قادة القبائل) ثم تمت تصفيتهم في السجون. وفي عام 1932 أعلن رسمياً قيام "المملكة العربية السعودية" فكانت إشارة إلى نهاية عصر التوسع وتأسيس الدولة، واستغناء آل سعود عن القبيلة ودورها في المجتمع , وبداية لبناء مؤسساتها واستقرارها.

الثاني : انهيار النظام الاقتصادي للقبيلة

لحق بالانهيار السياسي لسلطان القبيلة ودورها في جزيرة العرب بعد نكسة الإخوان إلى انهيارات متتالية على صُعُد مختلفة ومنها على الانهيار الاقتصادي للقبيلة,فقد ترافق مع ترسيم الحدود بين الجزيرة العربية وجيرانها,محاصرة لهجرات البدو الطبيعية وترافق مع ذلك بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بشكل خاص مما أدى إلى القضاء على القدرات الاقتصادية للقبائل إلى حد كبير وإلى البون الشاسع بين قدرات القبيلة في مواجهة قدرات السلطة المركزية لآل سعود التي أصبحت معززة بالطائرات والأسلحة الفتاكة.

ومع اكتشاف النفط في الجزيرة العربية وبكميات كبيرة ومنح امتيازات اكتشاف واستخراج وتكرير النفط للشركات الغربية وخاصة الشركات الأمريكية ازدادت القبيلة العربية في الجزيرة العربية فقراً.حيث تحول عمل أفراد القبائل العربية من أعمال الزراعة والرعي إلى مجرد عمال في شركات استخراج النفط وتكريره وتسويقه،وذلك مقابل رواتب هزيلة ما لبثت أن أصبحت هذه الرواتب عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المنتجات في حين بقيت رواتب وأجور العاملين في الحقل النفطي على حالها.حيث تسعى شركات النفط إلى الحصول على إنتاجها بأدنى  تكلفة ممكنة لتجني من عملها أرباح خيالية أبناء الجزيرة العربية في فقر مدقع ودخل لا يكاد يسد رمقهم.
وكان موقف آل سعود من أبناء الجزيرة موقف المعادي لا موقف الناصر لهم في وجه الاحتكارات الدولية المستثمرة في الجزيرة العربية حيث وقفوا إلى جانب الشركات الأجنبية في وجه أبناء الجزيرة العربية في كل النزاعات التي نشبت بين أبناء الجزيرة العربية وشركات النفط الغربية كما منعوا وقمعوا أي محاولة للعاملين من أبناء الجزيرة العربية لدى شركات النفط الغربية للتجمع في تنظيم نقابي يدافع عن حقوقهم أمام شركات النفط.

كما فتح آل سعود أبواب الجزيرة العربية للعمالة الوافدة من الدول الفقيرة في جنوب شرق آسيا للعمل في شركات النفط العاملة في الجزيرة,مما أدى إلى تحويل عشرات الآلاف من أبناء الجزيرة إلى عاطلين عن العمل مما أدى إلى سقوط عدد كبير من العائلات تحت خط الفقر,بينما أبواب العمل في شركات النفط مفتوحة للعمالة الوافدة من جنوب شرق آسيا.
كان استيراد العمالة الأجنبية إلى أرض الجزيرة العربية للعمل في شركات النفط مؤامرة حاكتها شركات النفط الأجنبية مع آل سعود ضد أنباء الجزيرة العربية وذلك بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة حجم الأرباح,حيث كانت معظم العمالة الوافدة قادمة من دول فقيرة في جنوب شرق آسيا وتقبل بالتالي الأجور الزهيدة التي تقدم لهم في هذه الشركات,بينما لا يستطيع أبناء الجزية أن يقبلوا بهذه الأجور الزهيدة لأن تكاليف الحياة فيها أعلى بكثير من نظيرتها في دول جنوب شرق آسيا.

وإضافة لذلك فقد هدف آل سعود من وراء ذلك إلى تخفيض عدد العاملين في هذا الحقل الاقتصادي الأساسي والرئيسي في اقتصاد الجزيرة العربية خشية أن يكون لهم تجمع نقابي كبير يمكن العاملين من المطالبة بحقوقهم وحتى لا يشكلون قوة ضغط نقابية.وبالتالي يصعب السيطرة عليه.
كذلك فإن الفساد المالي والأخلاقي لدى العائلة الحاكمة فاقم الأوضاع الاقتصادية لأبناء الجزيرة العربية سوءاً وتدهوراً.حيث يرى آل سعود أنهم يملكون الأرض وما عليها ويملكون ما تختزنه الأرض في باطنها من ثروات نفطية ومعدنية.

وهي نظرة تنبع من اعتقادهم أنهم (أخذوها بالسيف)و(ملك الآباء والأجداد).لذلك فإن آل سعود يعتقدون أنه ليس من حق أحد محاسبتهم على إنفاقهم على ملذاتهم وشهواتهم الشخصية وبناء قصورهم ومنتجعاتهم السياحية داخل وخارج الجزيرة العربية.

كل هذه الأسباب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للقبيلة في الجزيرة العربية. وبالتالي إلى تراجع دورها ومكانتها في الحياة العامة والسياسية داخل الجزيرة العربية وذلك لصالح هيمنة أجهزة سلطة آل سعود المركزية وتجميع كافة القدرات الاقتصادية والسياسية والأمنية بيد آل سعود.وبالتالي هيمنتها على الأفراد والجماعات في الجزيرة العربية مقابل إضعاف سلطة القبيلة السياسية والاقتصادية.
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الفصل الثالث

اتجاهات أزمة آل سعود

13 تشرين الثاني/أكتوبر من عام 2003,كان يوماً طويلاً وثقيلاً على صدر آل سعود,فقد كانت الرياض على موعد مع حشد كبير من أبناء الجزيرة العربية في تظاهرة تستنكر وتعترض على سوْ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية والسياسية والاقتصادية التي أوصلهم إليها آل سعود منذ تسليطهم على رقاب أبناء الجزيرة العربي.
حاول آل سعود التقليل من حجم وأهمية هذه المظاهرة فقد ادعوا في البداية أن عددهم كان بين ثلاثين أو خمسين شخصاً في حين اعترفت بعد ذلك باعتقال أضعاف هذا العدد.
وحين اقترب موعد المظاهرات التالية استبقت وزارة الداخلية الأمر فأعلنت عن إطلاق مائة شخص من المعتقلين على خلفية مظاهرة الرياض,وأنها ستحاكم البقية وعددهم 83 شخصاً بينهم ثلاثة نساء.

مظاهرة الرياض التي كانت أقرب إلى الاعتصام لم تكن حالة نشار في تاريخ الحركة الوطنية في المملكة.لم تكن الأولي,ولم تكن الأكثر عدداً ولم تخلف خسائر في الأرواح ولا في المعتقلين كسابقاتها.الجديد في مظاهرة الرياض هذه المرة,أنها رغم حجمها الصغير أنها وقعت في العاصمة وحدثٌ يقع في العاصمة يحمل تأثيراً أكبر مما تحمله المدن الأخرى التي يمكن أن تحسب على الأطراف.
وزيادة على ذلك أن هذه المظاهرات جاءت في فترة نضوج شعبي غير مسبوق من الناحية السياسية,وفي فترة انهيار اقتصادي غير مسبوق أيضاً في تاريخ المملكة,في معظم المواجهات بين السلطة والحركة الوطنية.كان العامل المادي-المالي والاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في إطفاء الحرائق,أما هذه المرة فإن الحريق الصغير الذي أطفئ وبقي جمرة ليس فقط جاء على خلفية تضعضع وضع اقتصادي وتردي في مؤسسات الدولة الخدمية بالذات..ليس هذا فحسب بل أن إمكانات الدولة لا تسعفها على تطويق لهيب الحرائق القادمة.
وفي الماضي كان المؤشر الاقتصادي يميل إلى الأعلى في غير صالح الحركة السياسية الوطنية,حيث الدولة الريعية في ريعان شبابها,أما اليوم فإن المواجهة تأتي ومؤشر الاقتصاد الوطني يسير من سيء إلى أسوأ .ولربما يكون أخطر ما في هذه المظاهرات،أنها قد تكون بداية لحريق أكبر لا ينطفئ إلا بتغيير جذري في بنية النظام الحاكم.

لهذه الأسباب مجتمعة جذبت مظاهرة الرياض ومحاولات التجميع في مناطق مختلفة من المملكة-رغم محدودية المشاركين فيها-اهتمام المراقبين والمواطنين وصناع القرار في أماكن مختلفة من العالم.

التظاهرة بحد ذاتها كانت صدمة لنظام آل سعود وأجهزته الأمنية فالمظاهرة تكشف في الحقيقة عن عدة أمور:فهي توضح أن وسائل التعبير التي يسمح بها النظام السعودي والمتمثلة بالمناصحة لولي الأمر,والتي تقوم بها شريحة محددة من علماء الدين,والمحسوبين على السلطة وكذلك وسيلة العرائض التي استخدمت منذ زمن في التعبير والمطالبة ببعض الحقوق المادية,هاتان الوسيلتان ليستا كافيتان لا في (التنفيس)ولا في (تحقيق)أيٍ مطالب الإصلاح.
موقف النظام من المظاهرات والتجمعات بشكل عام أمر محسوب بل دقيق في حساباته,فهو وإن اعترف اسمياً بحقوق الإنسان فإن وسيلة التعبير هذه لا تدخل ضمنها.رؤية آل سعود الرسمية ومن يمثلها من كتاب أو مشايخ يمزجون الموقف من التظاهر,كوسيلة تعبير,بالموقف من موضوع الشغب.فالتظاهرة بالنسبة لهم ليست إلا أعمال شغب.

فآل سعود يخشون من تطور التجمعات العادية إلى تجمعات سياسية معارضة,وانه لابد من خنق الشعور الجمعي لدى أبناء الجزيرة العربية,حتى وإن لم يتصف هذا الشعور بصفة سياسية كما أن هذه التجمعات تمهد الطريق وتشجع على تسييس المجتمع,وهذا ما يحاربه النظام السعودي وتتحول إلى ما يشبه العصيان المدني وبالتالي الثورة الشعبية على نظامهم الفاسد.وهذا بالتحديد موطن مخاوف السلطة في المملكة فالنار قد يولدها مستصغر الشرر.

صحيح إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر في الجزيرة العربية اليوم,فالمظاهرات ممنوعة ومحدودة وتطور الأمور إلى عصيان مدني لا يحدث إلا في ظروف اجتماعية وسياسية شديدة الحرج,لا يرى البعض أنها متوفرة الآن.إلا أن ثمة رأي مناقض يقول بأن انغلاق وسائل التعبير السلمي وتضييقها إلى أبعد حد وفي غياب حلول واقعية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أدّى إلى نقل المواطنين سيكولوجياً وعملياً من (النقيض إلى النقيض)إلى حد أن الطابع الغالب-حسب هذا الرأي-يميل إلى الفرز بين أقصى اليمين المؤيد للنظام السعودي وأقصى اليسار العنيف المطالب باقتلاعه بالقوة.بمعنى أن الشعب –بعضه على الأقل-قد اختزل المسافة-نظرياً وعملياً-بين الصمت والانفجار بين الولاء والتمرد الشامل وبين اللا حل والحل الجذري.  
إن اختزال المساحة السلمية في التعبير كالتظاهرات والقفز عليها إلى الانفجار يعتمد اعتماداً شبه كلي على رد فعل السلطة وهنا لابد من بحث إمكانيات الأجهزة الأمنية وصانع القرار والمال بالإضافة إلى أجهزتها الأمنية القمعية فإلى أي حد يمكن للنظام السعودي استخدامها في تسكين الشارع وتهدئته؟.
المعطيات التي أمامنا تفيد أن النظام السعودي-ومن الناحية النظرية-يمتلك المال الكافي لتسيير برامجه التنموية والبدء بعملية إصلاحية تنموية جديدة.فالعائدات النفطية ليست قليلة وكافية بل ربما تكون-نظرياً-أكثر من كافية.فما الذي يجعلها عاجزة إذن عن القيام بفعل حقيقي يعالج جذور الحاجة والحرمان المتفاقم في المجتمع السعودي,وطالما هي غير راغبة في تقديم تنازلات سياسية؟لماذا لم يستطع النظام السعودي حتى الآن من توفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل وقارورة الدواء للمرضى من أبناء الجزيرة العربية ومقعد دراسي حتى للطالب في المرحلة الابتدائية فضلاً عن المرحلة الجامعية؟وأين تذهب المليارات؟ولماذا يتضاعف الدين العام رغم تضاعف عائدات النفط؟!.
ليس هناك من إجابة إلا القول بأن مؤسسات الدولة قد أصيبت بالشلل وأن صانع القرار يعيش عالماً غير عالم الجمهور,وأن الفساد والنهب قد خرجا عن السيطرة منذ سنوات طويلة,الأمر الذي جعل البلاد تسير من سيء إلى أسوأ سواء زادت المداخيل أم نقصت.هذه الأسباب هي التي تجعل من قدرة النظام السعودي على معالجة أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولذا يحق لنا أن نتساءل: ما هي الأدوات التي بيد النظام السعودي في مواجهته للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟فالأداة الأمنية غير موثوقة النتائج والأداة المالية معطلة بالفعل؟!

حركة الشعب العربي في جزيرة العرب نحو المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية بدأت وهذه البداية لحركة الشعب هي ذاتها بداية النهاية لنظام آل سعود الذي جثم على صدور أبناء الجزيرة العربية منذ بدايات القرن الماضي.وعلى نظام آل سعود أن يكون مستعداً للوقوف أمام حساب الشعب له على ما اقترفوه من جرائم ومذابح وقمع واستبداد قبل يوم الحساب الكبير أمام رب العزة والجلال.
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